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الفرع الثان: جرائم الصرف وفقا للقانون رقم 96-22 المعدل و المتمم بالأمر رقم 10-03 تتم خرقا للتشريع والتنظيم المعمول
بهما: أولا: الركن المادي لجريمة الصرف 1) محل جريمة الصرف ‐ خطابات الإعتماد. يعود للدولة امتياز إصدار العملة النقدية
عبر التراب الوطن و يفوض ممارسة هذا الإمتياز البنك المركزي دون سواه الذي يدع ف صلب النص ضمن علاقاته مع الغير
"بنك الجزائر" ويخضع لأحام هذا الأمر" تعد القيم أيضا محلا لجريمة الصرف لن المشرع الجزائري لم يقدم تعريفا واضحا لها،
وبالتال نرجع إل القانون التجاري ف المادة 715 مرر 30 الت تقول "القيم المنقولة ه سندات قابلة للتداول تصدرها شركات
المساهمة وتون مسعرة ف البورصة. رابعا: المعادن الثمينة و الأحجار الريمة 2) السلوك الإجرام لجريمة الصرف: أولا:
السلوك الإجرام ف جريمة الصرف الت يتعلق بالنقود أو القيم: ف حين أن الأمر رقم 96-22 ف مادته الأول منه أعط لل
:خمسة صور ه تستهدف النقود أو القيم ف صورة منها فقرة خاصة بها. تتمثل صور السلوكات الإجرامية لجريمة الصرف الت
.• التصريح الاذب أو عدم مراعاة التزامات التصريح: يشل لجرائم الصرف الفعل المون لركنها المادي


